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 قرار اللجنة الشعبیة العامة

 میلادیة 1429) لسنة 20رقم (

 بشأن إنشاء الھیئة العامة للمناطق الحرة

 

 اللجنة الشعبیة العامة،،

 إفرنجي، بشأن 1959) لسنة 10بعد الاطلاع على القانون رقم ( ●

 المناطق الحرة.

 إفرنجي، بشأن التصدیر. 1968) لسنة 38وعلى القانون رقم ( ●

 إفرنجي، بشأن التجار والشركات 1970) لسنة 65رقم ( وعلى القانون ●

 والتجاریة والإشراف علیھا وتعدیلاتھ.

 إفرنجي، بشأن الاستیراد. 1971) لسنة 64وعلى القانون رقم ( ●

 إفرنجي، وتعدیلاتھ. 1972) لسنة 67وعلى قانون الجمارك رقم ( ●

 إفرنجي، بإنشاء شركة مساھمة 1985) لسنة 21وعلى القانون رقم ( ●

 للموانئ.

 إفرنجي بإعفاء المنتجات العربیة 1989) لسنة 12وعلى القانون رقم ( ●

 من الضرائب الجمركیة.

 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة 1992) لسنة 9وعلى القانون رقم ( ●

 الاقتصادیة.

 إفرنجي، بشأن اعفاء البضائع 1992) لسنة 20وعلى القانون رقم ( ●

 )64الاستیراد المنصوص علیھا في القانون رقم (ذات المنشأ العربي من قیود 

 إفرنجي. 1971لسنة 

 ف، 1993) لسنة 1وعلى قانون المصارف والنقد والائتمان رقم ( ●

 میلادیة بشأن نظام عمل المؤتمرات 1425) 1وعلى القانون رقم ( ●
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 الشعبیة واللجان الشعبیة.

 طمیلادیة، بشأن تنظیم نشا 1426) لسنة 4وعلى القانون رقم ( ●

 الاستیراد والتوزیع.

 میلادیة، بشأن تشجیع استثمار 1425) لسنة 5وعلى القانون رقم ( ●

 رؤوس الأموال الأجنبیة.

 وبناء على ما عرضھ أمین اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة بكتابھ ●

 میلادیة. 1428/  12/  2) المؤرخ في 7900. 15. 2رقم (

 الشعبیة العامة خلال اجتماعھا العادي الثانيوعلى موافقة أمانة اللجنة  ●

 میلادیة. 1428والعشرین لعام 

 

 قررت

 الفصل الأول

 تعاریف عامة

 

 )1مادة (

  -ذلك: یقصد بالكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة أمامھا إلا إذا دلت القرینة على خلاف 

دد بموجب القانون ویخصص لتجرى فیھ المنطقة الحرة: أي جزء من إقلیم الجماھیریة العظمى یح -1

العملیات التجاریة والصناعیة وتبادل السلع وتقدیم الخدمات محرراٌ من القیود الجمركیة والضریبیة 

 والنقدیة وفقاٌ لأحكام التشریعات المنظمة للمناطق الحرة. 

 الھیئة العامة: الھیئة العامة للمناطق الحرة.  -2

 الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة. الأمین: أمین اللجنة  -3
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 المدیر العام: مدیر عام الھیئة العامة للمناطق الحرة.  -4

 اللجنة: لجنة إدارة الھیئة العامة للمناطق الحرة.  -5

 البضائع والخدمات: جمیع السلع والمواد والخدمات مھما كان نوعھا.  -6

إلى المنطقة الحرة والآلات والمعدات والمواد والسلع رأس المال المستثمر: العملة الأجنبیة المحولة  -7

 والتجھیزات اللازمة لإقامة أي مشروع في المنطقة الحرة وتشغیلھ أو توسیعھ فیھا.

 

 الفصل الثاني

 إنشاء الھیئة العامة للمناطق الحرة

 

 )2مادة (

تتبع اللجنة الشعبیة العامة  تنشأ بموجب أحكام ھذا القرار ھیئة عامة تسمى "الھیئة العامة للمناطق الحرة"

للاقتصاد والتجارة وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة والذمة المالیة المستقلة، ویكون مركزھا الرئیسي بمدینة 

 مصراتھ ویجوز لھا أن تنشئ فروعاٌ في أیة جھة داخل الجماھیریة العظمى.

 

 )3مادة (

من أمین اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد إدارة المناطق التي یصدر بإنشائھا قرار » الھیئة«تتولى 

إفرنجي، وبمراعاة النظم التي تضعھا مصلحة  1959) لسنة 10والتجارة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (

 الجمارك لإدخال وإخراج البضائع وقیدھا وفحص المستندات ورقابة المناطق الحرة وحراستھا. 

ي المناطق الحرة والعمل على تطویر الحركة التجاریة وللھیئة حق الإشراف على الأنشطة المقامة ف

والصناعیة والخدمیة فیھا بما یحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وكذلك الراغبین في ممارسة الأنشطة 

  -التالیة: التجاریة والصناعیة والخدمیة بھا ولھا في سبیل ذلك القیام على وجھ الخصوص بالمھام 

حرة وتطویرھا وتنمیة المبادلات التجاریة الدولیة وتجارة العبور إدارة واستثمار المناطق ال - 1
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 والصناعات التصدیریة. 

 دراسة إنشاء مناطق حرة محلیة أو مشتركة أو إلغائھا.  - 2

دراسة القوانین واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في المناطق الحرة وتقدیم ما  - 3

 تراه من مقترحات. 

التنسیق مع الجھات المختصة بشأن تطبیق القوانین واللوائح بما یضمن تحقیق أھداف المناطق الحرة  - 4

 وتحریرھا من القیود. 

دراسة العروض التي یتقدم بھا المستثمرون اللیبیون والأجانب في المناطق الحرة وتقدیم المقترحات  - 5

 بشأنھا. 

 اللازمة للمناطق الحرة وتطویرھا بما یؤدي إلى نموھا وإزدھارھا. إقامة المرافق والمنشآت المختلفة  - 6

توفیر كافة وسائل الاتصال الحدیثة ووسائط النقل وكافة الخدمات اللازمة لإدارة النشاط التجاري  - 7

 والصناعي والخدمي داخل المناطق الحرة. 

 مع السلطات المختصة. تنظیم عملیات الدخول والخروج من المناطق الحرة وذلك بالتنسیق  -8

 تخصیص وتأجیر واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادیة في المناطق الحرة.  - 9

 اتخاذ كل ما من شأنھ حمایة المناطق الحرة وضمان تحقیق أھدافھا. - 10

 

 )4مادة (

  -التالي: یكون للھیئة لجنة إدارة تتكون على النحو 

 أمیناٌ.  -الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة  الأخ/ أمین اللجنة -1

 الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبیة للمواصلات والنقل.  -2

 الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبیة العامة للصناعة والمعادن.  -3

 الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبیة العامة للعدل والأمن العام.  -4
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 شعبیة العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي. الأخ/ الكاتب العام للجنة ال -5

 الأخ/ مدیر عام مصلحة الجمارك.  -6

 الأخ/ مدیر عام ھیئة تشجیع الاستثمار.  -7

اثنان من ذوي الخبرة في الأنشطة الاقتصادیة یتم اختیارھما من قبل الأمین، وتحدد مكافأتھما بقرار  -8

 -عرض من أمین اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة  یصدر عن اللجنة الشعبیة العامة بناء على

 أعضاء.

 

 )5مادة (

تولى لجنة إدارة الھیئة شؤون المناطق الحرة والإشراف على أعمالھا، ولھا أوسع الصلاحیات ت

  -الأخص: والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى 

 ي في المناطق الحرة. وضع السیاسة العامة للھیئة واللوائح المنظمة للعمل الاستثمار -

دراسة طلبات تراخیص الاستثمار بالمناطق الحرة الخاصة بإقامة المشروعات الصناعیة والتجاریة  -

 والخدمیة والتنازل عنھا وإحالة ما تراه لازما لاستصدار الرخص من مدیر عام مصلحة الجمارك. 

المناطق الحرة مثل خدمات المناولة والتخزین تحدید وتحصیل مقابل الخدمات المختلفة التي تقدم داخل  -

 وكذلك قیمة إیجارات المنشآت والعقارات فیھا. 

وضع النظم الخاصة بمنح تراخیص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة الحرة وكذلك وضع الترتیبات  -

 صة. اللازمة لنظام التأمین والضمان الاجتماعي والخدمات الصحیة بالتنسیق مع الجھات المخت

 اعتماد المیزانیة السنویة والحساب الختامي للھیئة.  -

 اعتماد اللوائح الإداریة والمالیة الخاصة بالھیئة.  -

 الموافقة على عقد القروض. -
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 )6مادة (

یجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بین أعضائھا لجنة أو أكثر یعھد إلیھا ببعض اختصاصاتھا، كما لھا أن 

 لجنة أو أحد أعضائھا ببعض الاختصاصات.تعھد إلى أمین ال

 

 )7مادة (

 یصدر بالتنظیم الداخلي للھیئة قرار من أمین اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة.

 

 )8مادة (

 تضع لجنة الإدارة لائحة داخلیة تبین أسلوب عملھا وكیفیة عقد اجتماعھا.

 

 )9مادة (

 للوظیفة قرار من اللجنة الشعبیة العامة بناء على عرض من الأمین.یكون للھیئة مدیر عام یصدر بشغلھ 

 

 )10مادة (

  -التالیة: یتولى مدیر عام للھیئة المھام والصلاحیات 

 تنفیذ السیاسة العامة للھیئة على النحو المقرر من لجنة الإدارة وتنفیذ قراراتھا.  -

ویر نظام العمل طبقا للنظام واللوائح المعمول إدارة المناطق الحرة والإشراف على العاملین بھا وتط -

 بھا. 

 الإشراف والرقابة على تنفیذ المشروعات.  -

 إعداد مشروع المیزانیة التقدیریة وعرضھ على اللجنة.  -
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 إعداد التقاریر الدوریة المالیة والإداریة عن نشاط الھیئة وعرضھا على اللجنة للنظر فیھا.  -

 یة والمالیة للھیئة وعرضھا على اللجنة. اقتراح اللوائح الإدار -

 تمثیل الھیئة أمام القضاء وفي علاقتھا بالغیر.  -

 ما یفوض بھ من قبل لجنة الإدارة. -

 

 الفصل الثالث

 الاستثمار في المناطق الحرة

 

 )11مادة (

  -التالیة: یسمح في المناطق الحرة بقیام الأنشطة 

الوطنیة المعدة للتصدیر إلى الخارج والبضائع الأجنبیة الواردة أ) تخزین البضائع العابرة والبضائع 

للتخزین بالمنطقة الحرة وذلك كلھ مع عدم الإخلال بالتشریعات المعمول بھا في شأن البضائع الممنوع 

 تداولھا. 

ب) عملیات الفرز والتنظیف والخلط والمزج ولو ببضائع محلیھ، وإعادة التعبئة وما شابھھا من عملیات 

تغیر حالة البضائع الموجودة بالمنطقة الحرة حسب مقتضیات حركة التجارة وتكفل تھیئتھا بالشكل الذي 

 تتطلبھ حاجة الأسواق. 

 ج) أیة صناعات أو عملیات تجمیع أو تجھیز أو تحدید أو غیر ذلك مما یحتاج إلى مزایا المنطقة الحرة. 

 ت التي یحتاجھا العاملون داخل المنطقة الحرة.د) مزاولة أي مھنة یحتاج إلیھا النشاط أو الخدما

 

 )12مادة (

الترخیص بإقامة المشروعات  -بناء على عرض من مدیر عام الھیئة  -تولى مدیر عام مصلحة الجمارك 
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الصناعیة التصدیریة والتجاریة والمالیة وتخزین البضائع وتجھیزھا والسماح بمزاولة المھن التي یحتاج 

المنطقة الحرة وتصدیر الخدمات، على أن تعتمد من الأمین، وفي جمیع الأحوال یجب  إلیھا النشاط داخل

 تضمین الترخیص بیاناٌ بالأغراض التي منح لأجلھا ومدتھ.

 

 )13مادة (

تضع لجنة الإدارة القواعد التفصیلیة لمتطلبات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادیة المرخص بھا في 

 ییر التي یتوجب مراعاتھا عند ممارسة تلك الأنشطة.المناطق الحرة، وكذلك المعا

 

 )14مادة (

  -یلي: على المستثمر في المناطق الحرة القیام بما 

 مسك الدفاتر والحسابات النظامیة للمشروع.  -1

 إعداد میزانیة سنویة وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني معتمد. -2

 

 )15مادة (

رار من مدیر عام مصلحة الجمارك بناء على عرض من مدیر عام الھیئة في یجوز سحب الترخیص بق

  -التالیة: الحالات 

 الإخلال بالأحكام العامة الواردة في قانون المناطق الحرة واللوائح الساریة.  -

 تكرار المخالفات.  -

 وفي جمیع الحالات تعتمد ھذه القرارات من الأمین.

 

 )16مادة (
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التظلم من الإجراءات الإداریة الصادرة في حقھ على أن یقدم طلب التظلم إلى لجنة یجوز للمستثمر 

 الإدارة خلال ثلاثین یوماٌ من تاریخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقھ. 

 وتحیل اللجنة التظلم مشفوعاٌ برأیھا إلى الأمین في بحر أسبوعین من تاریخ تقدیم التظلم للنظر فیھ. 

 حوال یكون قرار الأمین حیال التظلم نھائیاٌ.وفي جمیع الأ

 

 )17مادة (

مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررھا التشریعات النافذة في شأن تجریم أو منع تداول بعض السلع، لا 

تخضع البضائع التي تصدر أو تستورد من وإلى المنطقة الحرة لأي قید من حیث مدة بقائھا فیھا، كما لا 

لضرائب الجمركیة أو نظم الاستیراد والتصدیر وإجراءاتھا، ویسمح للمشروعات أن تخضع للرسوم وا

 تصدر منتجاتھا دون قیود وبغیر حاجة لقیدھا في سجل المصدرین. 

 كما لا تخضع لأیة رسوم أو ضرائب فیما عدا ما ھو مقرر علیھا من رسوم الخدمات التي تقدم إلیھا. 

من الضرائب جمیع الأدوات والمھمات والآلات والمواد وتعفى من الضرائب الجمركیة وغیرھا 

 والقرطاسیة والأثاث ووسائل النقل الضروریة اللازمة للمنشآت المرخص بھا في المناطق الحرة.

 

 )18مادة (

تؤدى الضرائب والرسوم الجمركیة على البضائع التي تسحب من المناطق الحرة للاستھلاك المحلي كما 

مع مراعاة الإجراءات المنظمة للاستیراد  التصنیع،لخارج طبقا لحالتھا بعد لو كانت مستوردة من ا

وتؤدي ھذه الضرائب والرسوم على البضائع التي تشتمل على مكونات محلیة بنسبة  النقد،والرقابة على 

 المكونات الأجنبیة الداخلة في صناعتھا بحسب قیمة تلك المكونات. 

اح بإدخال المنتجات غیر الصالحة للتصدیر الناتجة عن عملیات ویجوز بقرار من المدیر العام السم

 التصنیع بالمنطقة الحرة على أن تؤدي عنھا الضرائب والرسوم الجمركیة المقررة. 

وفي جمیع الأحوال تخضع البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستھلاك المحلي للإجراءات 
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 الخاصة بالحجرین الصحي والزراعي.

 

 )19مادة (

تتمتع مشاریع الاستثمار الصناعیة ومشاریع الاستثمار التجاریة الأخرى والخدمات التي یسمح بإقامتھا 

 1426) لسنة 5في المناطق الحرة وأرباحھا بالإعفاءات والمزایا المنصوص علیھا في القانون رقم (

  -الأخص: میلادیة، بشأن تشجیع استثمار رؤوس الأموال الأجنبیة المشار إلیھ، وعلى 

أ) إعفاء الآلات والمعدات والأجھزة اللازمة لتنفیذ المشروع من جمیع الرسوم والضرائب الجمركیة (

 والضرائب ذات الأثر المماثل. 

ب) إعفاء التجھیزات وقطع الغیار والمواد الأولیة اللازمة لتشغیل المشروع من جمیع الرسوم (

 والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل. والضرائب الجمركیة المفروضة على الاستیراد 

ج) إعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطھ لمدة خمس سنوات من تاریخ البدء في الإنتاج أو في (

العمل حسب طبیعة المشروع ویجوز تمدید ھذه المدة إلى فترة إضافیة مدتھا ثلاث سنوات بقرار من 

 من الأمین.  اللجنة الشعبیة العامة بناء على عرض

كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بھذه الإعفاءات إذا أعید استثمارھا، ویحق للمستثمر ترحیل 

 الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات الإعفاء إلى سنوات لاحقة.

 

 )20مادة (

الاستیلاء الجبري علیھا أو لا یجوز تأمیم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكیتھا أو 

مصادرتھا أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجمید أو إخضاعھا لإجراءات لھا نفس التأثیر إلا بقانون أو 

حكم قضائي وفي مقابل تعویض فوري وعادل وبشرط أن تتخذ ھذه الإجراءات العادلة عند اتخاذ 

للتحویل في فترة لا تتجاوز سنة وبأسعار الإجراء، ویسمح بتحویل قیمة التعویض بالعملات القابلة 

 الصرف السائدة عند التحویل.
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 )21مادة (

لا تخضع عملیات انتقال الأموال بین المنطقة الحرة وخارج الجماھیریة العظمى بما في ذلك عملیات 

قید إدخال وإخراج وتخزین وتصنیع المواد والبضائع وكذلك عملیات النقد الجاریة داخل المنطقة، لأي 

 من قیود أو أنظمة الرقابة على النقد سواء تمت تلك العملیات من مستثمرین وطنیین أو أجانب.

 

 )22مادة (

یسمح بتحویل رأس المال المستثمر في المنطقة الحرة والأرباح الناشئة عنھ إلى خارج الجماھیریة 

 شار إلیھ ولائحتھ التنفیذیة.میلادیة، الم 1426) لعام 5) من القانون رقم (12العظمى وفقاٌ للمادة (

 

 )23مادة (

لا تخضع المشروعات المقامة في المناطق الحرة لإجراءات القید في السجل التجاري وسجلي 

 المستوردین والمصدرین. 

 وتصدر الھیئة لائحة خاصة بكیفیة ضبط إجراءات التسجیل لدیھا.

 

 )24مادة (

من قیمة  %1التي یتلقونھا رسماٌ للھیئة لا یتجاوز یدفع أصحاب التراخیص علاوة على مقابل الخدمات 

السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو خارجة منھا لحساب المشروع، ویصدر بتحدید ھذا الرسم قرار من 

 لجنة الإدارة وتخضع تجارة البضائع العابرة لنصف ھذا الرسم.

 

 )25مادة (

على المباني والمعدات التي یستعملھا ضد جمیع یلتزم المرخص لھ وفقا لأحكام ھذا القرار بالتأمین 

الأخطار كما یلتزم بإزالتھا على نفقتھ الخاصة خلال المدة التي تحددھا الھیئة من تاریخ انتھاء مدة 
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 الترخیص ما لم تقرر الھیئة شراءھا منھ.

 

 )26مادة (

الھیئة وبالشروط والأوضاع یجوز نقل ملكیة المشروع كلیا أو جزئیا إلى مستثمر آخر بموافقة كتابیة من 

 التي تحددھا لجنة الإدارة. 

ویحل المالك الجدید محل المالك السابق في الحقوق والوجبات والالتزامات المترتبة علیھ بموجب أحكام 

 ھذا القرار والتشریعات الأخرى المعمول بھا.

 

 الفصل الرابع

 النظام المالي للھیئة

 

 )27مادة (

یئة مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بانتھائھا وتبدأ السنة الأولى لھا من تاریخ تبدأ السنة المالیة للھ

 العمل بھذا القرار وتنتھي بنھایة السنة المالیة التالیة.

 

 )28مادة (

 تكون للھیئة میزانیة تقدیریة تعد قبل بدایة السنة المالیة بثلاثة أشھر على الأقل. 

للھیئة إجراءات إعداد ھذه المیزانیة وكذلك الشروط والقواعد المتعلقة بإعدادھا وتبین اللائحة المالیة 

 واعتمادھا وتنفیذھا.

 

 )29مادة (
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  -من: تتكون الموارد المالیة للھیئة 

 الإیرادات الناتجة عن نشاطھا.  -1

 المبالغ التي قد تخصص لھا في المیزانیة العامة للدولة.  -2

 . القروض التي تحصل علیھا -3

 أیة إیرادات أخرى توافق علیھا اللجنة الشعبیة العامة. -4

 

 )30مادة (

 یتولى جھاز الرقابة الشعبیة فحص ومراجعة حسابات الھیئة وذلك وفقا لأحكام القانون.

 

 )31مادة (

یكون للھیئة حسابات مصرفیة بالمصارف التجاریة العاملة بالجماھیریة العظمى تودع فیھا أموالھا 

 الأجنبي والمحلي حسب الحاجة. بالنقدین

 

 )32مادة (

ینشأ في المناطق الحرة نظام مصرفي بالنقد المحلي والأجنبي یساھم في تمویل مختلف النشاطات وتقدیم 

سائر الخدمات المصرفیة التي تتطلبھا طبیعة الأنشطة التجاریة والصناعیة والخدمیة داخل المنطقة وفقا 

 تح حسابات مصرفیة وفقا لھذا النظام.للقانون، ویلتزم المرخص لھ بف

 

 الفصل الخامس

 أحكام عامة



	

	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	14	of	15	

 

 )33مادة (

تسري على المنطقة الحرة أحكام التشریعات النافذة في الجماھیریة العظمى، كما تسري على العاملین 

 اللیبیین بالمناطق الحرة أحكام قانون الضمان الاجتماعي المطبق على العاملین في الجماھیریة العظمى،

 وتطبق كافة القوانین الساریة بشأن حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة والأدبیة والفنیة. 

 وتضع اللجنة القواعد التنفیذیة اللازمة لتطبیق الأحكام المذكورة بالتنسیق مع الجھات المختصة.

 

 )34مادة (

أسیس الشركات وفتح فروع یصدر أمین اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة القرارات المنظمة لت

 الشركات الأجنبیة في المناطق الحرة بما یتفق مع طبیعة ھذه المناطق.

 

 )35مادة (

تبدأ الھیئة ممارسة نشاطھا بإدارة منطقة حرة ملاصقة لمیناء مصراتھ البحري، ویصدر بتحدید تلك 

وساحات التخزین والتجھیزات في المنطقة قرار من الأمین، وتؤول إلى الھیئة جمیع المنشآت والعقارات 

 ھذه المنطقة وفي أي منطقة یتقرر إعلانھا منطقة حرة وذلك وفق ترتیبات تتخذ لھذا الغرض.

 

 )36مادة (

یجوز للھیئة أن تتفق مع المستثمرین أو الغیر على فض ما قد ینشأ بینھم من منازعات بطریقة التحكیم 

 التجاري.

 

 )37مادة (

والأجنبیة التي تدخل المنطقة الحرة لأغراض العمل أن تحصل على كافة الخدمات للسفن الوطنیة 
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الملاحیة اللازمة للسفن وأن تتجھز بجمیع المعدات البحریة التي تحتاجھا وأن تتمون بالمواد الغذائیة 

 والوقود والزیوت وجمیع المواد اللازمة لأجھزتھا وللھیئة أن توقف تلك الخدمات إذا ما تبین لھا

 استخدامھا بطریقة غیر صحیحة.

 

 )38مادة (

لا یجوز السكن في المنطقة الحرة إلا بترخیص خاص من مدیر عام مصلحة الجمارك بناء على عرض 

من مدیر عام الھیئة وفقا لما تفرضھ حاجة العمل وتحدد القیمة الإیجاریة للمباني الإداریة والمباني 

 لحرة وفقا للأسس الاستثماریة.المخصصة للإسكان المؤقت داخل المنطقة ا

 

 )39مادة (

 یعمل بھذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.

 

 / شوال 17صدر في: 

 میلادیة 1429/ النوار /  3الموافق: 

 اللجنة الشعبیة العامة


